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 أو كيميائية الأسلحة البيولوجية أو ال تخزيننتاج أو حيازة أوإمشروع اتفاقية بشأن منع جريمة استحداث أو 
 ى تلك الجريمةالاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها والمعاقبة عل

 
 ديباجة

 
 :إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

 
 كيميائية واتفاقية الأسلحة ال،1972لحة البيولوجية لعام  واتفاقية الأس،1925 بأن بروتوآول جنيف لعام إذ تذآر

 الأسلحة خزيننتاج أو حيازة أو تإ وغيرها من الاتفاقات الدولية تحظر على الدول استحداث أو ،1993لعام 
ة في جسّد معيارا لمنع هذه الأسلحي أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها، وبأن هذا الحظر كيميائيةالوالبيولوجية 

 جميع أرجاء العالم؛
 

نما هو نتيجة إ كيميائيةنتاج أو حيازة أو استخدام للأسلحة البيولوجية أو الإ بأن أي استحداث أو وإذ تسلم
لقرارات وأفعال أفراد بعينهم، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، وبأن تلك الأنشطة تندرج ضمن قدرات الدول 

 ء؛الكيانات والأفراد على السواسائر و
 

 لعقوبات جزائية فعالة ومن م تلك الأنشطة وإخضاعهممارسة أنه ينبغي منع الأفراد والكيانات آافة من وإذ تؤآد
 ؛كيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة ال،ثم زيادة نجاعة بروتوآول جنيف

 
 ؛الإنسانيمنافٍ للضمير  والسموم لأغراض عدائية مراضأن أي استخدام للأ بعيد التأآيدوإذ ت

 
  شكل تهديدا لرفاه الإنسانية جمعاء وللأجيال المقبلة؛ت أن الأسلحة البيولوجية والكيميائية وإذ ترى

 
على البيولوجيا والكيمياء والطب مجالات نجازات في  المعارف والإه ينبغي أن يقتصر تسخير بأنوإذ تقر

 تحسين صحة ورفاه البشرية؛
 

الاستخدام السلمي والنافع للتطورات والتطبيقات في هذه المجالات العلمية من على تشجيع ال في ورغبة منها
 خلال حمايتها من الآثار السلبية التي قد تنجم عن استغلالها في أغراض عدائية؛

 
 خدمة للناس في آل مكان وللأجيال كيميائيةعلى القضاء على خطر الأسلحة البيولوجية وال  العزمعقدتإذ و
 قبلة؛الم
 

 : ما يلياتفقت على



 المادة الأولى
:ذا قام عن علم بما يلي يكون أي شخص قد ارتكب جريمة إ-1

 
 أو الاحتفاظ به أو خزينها أو تآيميائي، سلاحا بيولوجيا أو طريقة أخرىنتاج أو حيازة، بإاستحداث أو  )أ(

لى أي جهة؛إنقله، بشكل مباشر أو غير مباشر 
 

؛آيميائي بيولوجي أو استخدام أي سلاح )ب(
 

؛آيميائيستخدام أي سلاح بيولوجي أو أعمال تمهد لاالضلوع في  )ج(
 

؛آيميائيةنتاج أسلحة بيولوجية أو إبغرض أو حيازته أو الاحتفاظ به بناء أي مرفق  )د(
 

 اهزتحفي، بأي طريقة، على الضلوع في أي من الأنشطة المذآورة أعلاه أو جهةمساعدة أو تشجيع أي  )ه(
على ذلك؛

 
 للضلوع في الأنشطة المذآورة أعلاه؛ةجهي لأمر أو توجيهات واصدار أإ )و(
 

محاولة ارتكاب أي من الجرائم المذآورة أعلاه؛ )ز(
 

 .كيميائيةالتهديد باستخدام الأسلحة البيولوجية أو ال )ح(
 

 الثانيةالمادة 
:لأنشطة التي تجيزها لا يُفهم أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحظر ا-1

 
والتكسينية وتدمير تلك ) البيولوجية( الأسلحة البكتريولوجية خزيناتفاقية حظر استحداث وإنتاج وت )أ(

، أو1972بريل أ/ نيسان10 تاريخ بالأسلحة
 

 واستخدام الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة، خزيننتاج وتإاتفاقية حظر استحداث و )ب(
، أو الأنشطة الموجهة نحو الوفاء بالتزامات 1993يناير / آانون الثاني13س يوم المبرمة في باري

.تينك الاتفاقيتين أو التي تتم وفقا لأحكامهادولة ما بموجب أي من 
 

 المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن أن يدفع الشخص مالجرائعند محاآمة شخص ارتكب جريمة من  -2
ل معقول أن السلوك ذي الصلة لم يكن محظورا بموجب هذه الاتفاقية،المتهم بأنه آان يعتقد بشك

 
حدى الجرائم المذآورة في المادة الأولى أن يدفع بكونه تصرف بصفته  لا يمكن لشخص متهم بارتكاب إ-3

 . وفقا للقانون الداخلي بخلاف ذلكمسؤولا أو بناء على أوامر أو تعليمات من مسؤول أعلى أو
 

 الثالثةالمادة 
:لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية

 
:ما يلي الأسلحة البيولوجيةبالمقصود  -1

 
  إنتاجها،وسيلة، بغض النظر عن منشئها أو  جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو مواد سامةعوامل )أ(

 تبررها؛ أخرى بأنواع وآميات ليس لها أغراض تعقيمية أو وقائية أو سلمية 
 

 لأغراض مواد السامة أو الوامليصال بقصد استخدام تلك العإأسلحة أو معدات أو وسائل  )ب(
.عدائية أو في النزاعات المسلحة

 
:، مجتمعة أو منفصلةالأمور التالية ائيةيالأسلحة الكيمب يُـقصد -2

 



:الأسلحة الكيمائية وسلائفها، ما لم تكن معدة )أ(
 

سلمية الغراض الأية أو نصيدلاالأو طبية البحثية أو الزراعية أو الصناعية أو اللأغراض ل )1( 
خرى؛الأ

 
 ؛ من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائيةايةالوقائية المتصلة مباشرة بالوقلأغراض ل )2( 

 
لأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام ل )3( 

 . وسيلة للحربالخصائص السامة للمواد الكيميائية
 

 حلي، نفاذ القوانين بما في ذلك مكافحة الشغب على الصعيد المإلأغراض  )4( 
   
.ما دامت الأنواع والكميات تتوافق مع تلك الأغراض 

 
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما   )ب(

 سامة للمواد الكيميائية السامة صائصوالنبائط من خينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر 
 ؛ )أ (المحددة في الفقرة الفرعية

 
 باستخدام الذخائر والنبائط المحددة في وترتبط مباشرةلاستعمال لأي معدات مصممة خصيصا  )ج(

).ب(الفقرة الفرعية 
 

 على نواميس الحياة، في كيميائيثرها ال قد تتسبب، بفعل أآيميائية أي مادة  السامةةكيميائي الةمادالبيُقصد  -3
، بصرف النظر عن المواد الكيمائيةويشمل ذلك آل . نسان أو الحيوان دائم للإضررة أو في عجز مؤقت أو الوفا

.خائر أو في أماآن أخرىذنتجت في مرافق أو في شكل أذا ما إنتاجها أو إمصدرها أو وسائل 
 

 سامة بغض آيميائيةنتاج مادة إأي مرحلة من مراحل اعلة تدخل في  مفآيميائي مادة أي يفةالسلب يُقصد -4
، بمعنى السليفة كونات ثنائي أو متعدد المآيميائيويشمل ذلك أي مكون أساسي لنظام . نتاجهاإالنظر عن وسيلة 

خرى  الأةكيميائيمواد الة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع الامالتي تؤدي أهم دور في تحديد الخصائص الس
.اتكون الثنائي أو متعدد المكيميائيداخل النظام ال

 
 أي شخص طبيعي أو آيان قانوني في حدود ما يتوافق مع القوانين الداخلية بالنسبة الشخصبيُقصد  -5

 .للمسؤولية الجنائية
 

 الرابعةالمادة 
:لازما من تدابير من أجلتعتمد آل دولة طرف ما تراه 

 
 لى جرائم بموجب قانونها الداخلي؛إ عليها في المادة الأولى أن تحول الجرائم المنصوص ) أ(
 

 .أن تعاقب عن تلك الجرائم بالجزاءات المناسبة أخذا في الاعتبار خطورتها )ب(
 

 الخامسةالمادة 
 تتخذ آل دولة طرف في هذه الاتفاقية ما تراه لازما من تدابير آي تشمل ولايتها القضائية الجرائم المذآورة -1

:ادة الأولى وذلك في الحالات التاليةفي الم
 

قليم تلك الدولة أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها القضائية حسبما يقره إذا ارتكبت الجريمة في إ )أ(
القانون الدولي؛

 
ذا آان الجاني المزعوم من مواطني تلك الدولة؛إ )ب(
 



 المعتادة، في لإقامتهم تلك الدولة مكانا قليإذا آان الجاني المزعوم شخصا عديم الجنسية يتخذ من إ )ج(
حالة ارتأت تلك الدولة أن اتخاذ تلك التدابير أمر مناسب؛

 
القيام بفعل أو على  على إرغامها الأذى بتلك الدولة أو بمواطنيها أو إلحاق الجرم بنية ارتُـكبذا إ )د(

؛القيام بهالامتناع عن 
 

 للأسلحة البيولوجية أو الكيميائية وذهب ضحيتها أحد متعمدإذا انطوت الجريمة على الاستخدام ال )ه(
مواطني تلك الدولة؛

 
 ضد أشخاص، بصرف كيميائيةانطوت الجريمة على الاستخدام المتعمد للأسلحة البيولوجية أو الإذا  )و(

.النظر عن جنسيتهم
 

الجرائم المنصوص عليها في  وبالمثل، تتخذ آل دولة طرف أي تدابير لازمة آي تشمل ولايتها القضائية -2
. ولم تقم بتسليمه عملا بالمادتين السابعة والثامنةإقليمها آان الجاني المزعوم موجودا في إذاالمادة الأولى 

 
، بما في ذلك أي قانون  قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلييةلا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولا -3

.ذةداخلي يجعل المادة الأولى ناف
 

 القضائية بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من جانب أي لايةعمال الو يجوز آذلك إ-4
 . وفقا لنظامها الأساسي في اختصاصها تلك الجرائمدخلمحكمة جنائية دولية قد ت

 
 السادسةالمادة 

حدى الجرائم نه ارتكب إخص ارتكب فعلا أو زعم أ بمجرد ما تتلقى الدولة الطرف معلومات عن وجود ش-1
قليمها، تتخذ ما تراه لازما من تدابير بموجب قوانينها الداخلية من أجل التحقيق المذآورة في المادة الأولى داخل إ

.في الوقائع المبلغ عنها
 

ذا اقتنعت أن الظروف تقتضي ذلك، بإلقاء إقليمها، إ تقوم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم داخل -2
قبض على ذلك الشخص أو تتخذ ما تراه لازما من تدابير، بموجب قوانينها الداخلية، لتأمين ملاحقة ذلك ال

.الشخص قضائيا أو تسليمه
 

: ما يلي2ليها في الفقرة إ يُتاح لأي شخص اتخذت في حقه التدابير المشار -3
 

التي لها صلاحية حماية و أأن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها  )أ(
؛حقوقه، أو التي يقيم في إقليمها عادة، إذا آان عديم الجنسية

 
 تلك الدولة؛لأن يزوره ممثل  )ب(
 

 ).ب(و ) أ(غ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين بلـأن يُ )ج(
 

ي يوجد الفاعل أو المرتكب  وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الت3تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة  -4
المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تمكن هذه القوانين والأنظمة بالكامل من تحقيق المقاصد التي من أجلها 

 .3مُنحت الحقوق بموجب الفقرة 
 

مباشرة أو عن بصورة متى احتجزت دولة طرف شخصا، عملا بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فورا،  -5
) أ(ات الفرعية  ولايتها القضائية وفقا للفقرتسريلأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي طريق ا

، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك،  من المادة الخامسة1من الفقرة ) ه(إلى 
على الدولة التي تجري التحقيق المنصوص  و.بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه

أن تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا آانت من هذه المادة  1عليه في الفقرة 
 .تنوي ممارسة ولايتها القضائية

 



 السابعةالمادة 
 معاهدة لتسليم المجرمين أيرتكبيها في  جرائم قابلة لتسليم مالأولىتعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  -1

وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في آل . تكون قائمة بين الدول الأطراف
 . لاحقا تبرم بينها المجرمينتسليملمعاهدة 

 
من دولة طرف أخرى لا  طلبا للتسليم ، وجود معاهدةينحينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم -2

ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، 
وتخضع عملية التسليم للشروط . أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى

 .لة المقدم إليها الطلبالأخرى التي ينص عليها قانون الدو
 

 بالجرائم المنصوص عليها في ، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة،تعترف الدول الأطراف -3
 آجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم الأولىالمادة 

 .إليها الطلب
 

، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، آما لو  المنصوص عليها في المادة الأولىوتتم معاملة الجرائم -4
 ولايتها  إعمالالتي يتعين عليهاأيضا في أراضى الدول أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل 

 .المادة الخامسة من 1الفقرة من ) ه (إلى) أ (ةت الفرعيالفقر ل وفقاالقضائية
 

عندما أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة تعتبر  -5
 .الجرائم المحددة في المادة الأولى، ما دامت تلك الأحكام تتعارض مع هذه الاتفاقيةيتعلق الأمر ب

 
 
 الثامنةالمادة 

تسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة، وبدون أي  بالجاني المزعومإذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها 
استثناء على الإطلاق وسواء آانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء إلى 

 السلطات أن تتخذ تلكوعلى  .سلطاتها المختصة بقصد المحاآمة، من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة
 . المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة ذاتهوبقرارها بالأسل

 
 التاسعةالمادة 

تتبادل الدول الأطراف أآبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات  -1
لمساعدة في الحصول على ما يوجد ، بما في ذلك ا الأولىالتسليم بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة

 .تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات
 

 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو 1تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة  -2
 المعاهدات أو وفي حال عدم وجود مثل هذه. ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها

  .ةنها الداخلييانوالترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لق
 

 يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الهيئات الدولية المختصة المساعدة الفنية فيما يتصل بالتحقيقات أو -3
 .ي المادة الأولى، التي تقتضيها الجرائم المذآورة ف المجرمينسليمتالإجراءات الجنائية أو إجراءات 

 
 العاشرةالمادة 

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المشار إليها في 
وبالتالي، لا .  جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُكبت بدوافع سياسيةالأولىالمادة 

تسليم أو تبادل المساعدة القانونية يستند إلى مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة لايجوز رفض طلب بشأن 
 .سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُكبت بدوافع سياسية

 
 
 
 



 الحادية عشرةالمادة 
اعدة القانونية إذا توفرت  أو بتبادل المسينليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم

الجرائم عن تسليم اللدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب 
، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاآمة أو الأولىالمذآورة في المادة 

ينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب  أو دعرقهمعاقبة شخص ما بسبب 
 .سيكون فيه مساس بوضع الشخص المذآور لأي من هذه الأسباب

 
 

 الثانية عشرةالمادة 
 :، لا سيما بالقيام بما يلي الأولىتتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة

 
 الجرائم سواء تلكدابير العملية لمنع القيام، في إقليم آل منها، بأي أعمال تمهد لارتكاب اتخاذ آل الت )أ(

 داخل إقليمها أو خارجه؛
 

تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير التي ينبغي اتخاذها، حسب  )ب(
 . الجرائمتلكالاقتضاء، لمنع ارتكاب 

 
 الثالثة عشرةالمادة 

 تبلغ آل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها بغرض تنفيذ  -1
بما تقرّه من ولايات قضائية للأمم المتحدة وتقوم آل دولة طرف، بصفة خاصة، بإخطار الأمين العام . الاتفاقية

وتقوم الدولة الطرف المعنية، لدى حدوث أي تغيير، .  من المادة الخامسة3ضمن قوانينها الداخلية وفقا للفقرة 
 .على وجه السرعةبه بإخطار الأمين العام 

 
 أي معلومات ،على وجه السرعة ،  تتيح آل دولة طرف، وفقا لقوانينها الداخلية، للأمين العام للأمم المتحدة-2

 :ذات صلة قد تكون بحوزتها، بخصوص ما يلي
 

 ؛ من المادة الخامسة3 أو 1اضعة لولايتها القضائية تبعا للفقرتين ملابسات أي جريمة تكون خ )أ(
 

 أو غير ذلك من هالتدابير المتخذة في حق الجاني المزعوم، لا سيما نتائج أي إجراءات لتسليم )ب(
 .الإجراءات القانونية

 
لمتحدة بالنتيجة النهائية مم ا بإخطار الأمين العام للأجاني المزعومتقوم الدولة الطرف التي يحاآم فيها ال  -3

 .، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرىللمحاآمة
 

  تعيّن آل دولة طرف داخل حكومتها جهة للاتصال مع الدول الأطراف الأخرى في المسائل ذات الصلة -4
 .وتُعلم آل دولة طرف الأمين العام بذلك التعيين. بالاتفاقية

 
 ة عشرةالرابعالمادة 

يعرض أي نزاع بين الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها على هيئة للتحكيم بناء على طلب 
وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب . احداها، إذا لم تتم تسوية النزاع عن طريق التفاوض

ي من هذه الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل التحكيم، من التوصل إلى اتفاق حول تنظيم التحكيم، يجوز لأ
 .الدولية

 
 الخامسة عشرةالمادة 

 إذا طلبت أغلبية الأطراف في الاتفاقية ذلك هاعشر سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، أو قبلمرور   بعد -1
] جنيف، سويسرا[لأطراف في وقدمت اقتراحا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يُعقد مؤتمر للدول ا

 .لاستعراض إعمال الاتفاقية بغية ضمان تحقيق الأغراض المتوخاة من ديباجة هذه الاتفاقية وأحكامها
 

 .ما لم يتقرر خلاف ذلكمرة آل سبع سنوات، عقد دورات المؤتمر لنفس الغرض    ويجوز بعد ذلك-2



 
 السادسة عشرةالمادة 

في مقر الأمم المتحدة ] التاريخ [حتى] التاريخ[اقية أمام جميع الدول من يفتح باب التوقيع على الاتف  -1
 .بنيويورك

 
 لدى الإقراروتودع صكوك التصديق أو القبول أو  .الإقرارتخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو   -2

 .الأمين العام للأمم المتحدة
 

وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم . لةيفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دو  -3
 .المتحدة

 
 السابعة عشرةالمادة 

 أو الانضمام قراريبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإ  -1
 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة] الرقم[
 

من ] الرقم[ بعد إيداع الصك ا أو تنضم إليهالها أو تقرهبه الاتفاقية أو تق هذبالنسبة لكل دولة تصدق على  -2
 أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك قرارصكوك التصديق أو القبول أو الإ

 .ا أو انضمامهاإقرارهتصديقها أو قبولها أو 
 

 الثامنة عشرةالمادة 
 .تحفظ على مواد هذه الاتفاقيةلا يجوز ال

 
 التاسعة عشرةالمادة 

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية 
 .ة إلى جميع الدولصدقوالعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخا م

 
 حسب الأصول من حكومة آل منهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، فوضون، قام الموقعون أدناه، المكوإثباتا لذل

 ].التاريخ[التي فتح باب التوقيع عليها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 
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